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     مبدأ سرية المعلومات الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي        

  (*) المعدل النافذ ١٩٨٢ لسنة ١١٣ذي الرقم                      

  السيدة فضيلة عباس غائب           
     المدرس المساعد                  

 جامعة الموصل/ كلية الحقوق          

  :صلخستالم
إن من متطلبات العمل ال ضریبي إن تك ون ھن اك ثق ة متبادل ة ب ین أط راف                     

العلاقة الضریبة متمثلة في الإدارة الضریبیة والمكلف و من مظاھر ھ ذه الثق ة    
 الط رفین حت ى یك ون    نالحفاظ على س ریة المعلوم ات والبیان ات المتعلق ة بھ ذی      

ات تخ صھ وتخ ص   العمل الضریبي مستقراً ولا یتردد المكلف في تقدیم معلوم       
دخلھ الخاضع للضریبة فضلا عن أھمیة المبدأ بالنسبة للإدارة الضریبیة نفسھا 

 .باعتبارھا جھة تمثل الدولة
 

ABSTRACT 

Some of the requirements for the Tax are that there must 
be a mutual confidence between the parties concerned. 

Tax is represented in the Tax administration and the 
taxpayer. Among the manifestations of such confidence is the  

                          

  .٢١/٩/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٧/٩/٢٠١٠ في أستلم البحث(*) 
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secrecy of the information and data related to these two parties 
in order for the taxing process to be  disable. 

The taxpayer does not hesitate to present information of 
immediate concern for him and his income subject to tax, in 
addition to the importance of the principle for the tax 
administration itself as a body representing the state. 

 :المقدمة 
ثقة متبادلة بین أطراف العلاقة الإن من متطلبات العمل الضریبي، أن تكون 

الضریبیة المتمثلة في الإدارة الضریبیة والمكلف ومن مظاھر ھذه الثقة الحفاظ 
على سریة البیانات والمعلومات المتعلقة بھذین الطرفین حتى یكون العمل 

قدیم أیة معلومات تخصھ أو تخص نشاطھ الضریبي مستقراً ولا یتردد المكلف في ت
ودخلھ الخاضع للضریبة فضلاً عن أھمیة ھذا الأمر بالنسبة للإدارة الضریبیة 
نفسھا لأن مصلحتھا تقتضي الحفاظ على امن وسریة معلوماتھا الأمر الذي یجعلھا 
تحتفظ بھیبتھا وسلطتھا كجھة تمثل الدولة التي تعدّ صاحبة السیادة والسلطان في 

 شيء ومن ھنا جاء مبدأ في غایة الأھمیة ھو مبدأ سریة المعلومات الضریبیة كل
الذي تعده القوانین من بین أھم الالتزامات التي تتعلق بالإدارة الضریبیة وھو 

  .بالمقابل یعتبر من الحقوق التي للمكلف أن یطالب بھا في نطاق العمل الضریبي

  أھمیة البحث 
فاظ على مصلحتین مصلحة المكلف ومصلحة الإدارة تكمن أھمیة البحث في الح   

  .الضریبیة
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  فرضیات البحث 
  . تحدید مفھوم مبدأ سریة المعلومات الضریبیة •
  الشروط الواجب توافرھا لتحقق ھذا المبدأ  •
  . استثناءات علیھمبدأ سریة المعلومات الضریبیة لیس مبدأ مطلقاً وإنما ترد  •
لى الإخلال بمبدأ سریة المعلومات ھناك مسؤولیة قانونیة تترتب ع •

  ٠بأشكالھ الثلاثة ، التادیبة ، الجنائیة والمدنیة . الضریبیة

  إشكالیة البحث 
تسلیط الضوء على مبدأ سریة المعلومات الضریبیة وبیان موقف المشرع 

إذ یعد مبدأ سریة المعلومات الضریبیة من المبادئ التي تحكم عمل  العراقي منھ،
بیة،وھذا المبدأ وان كان قد جاء بخصوصھ نصوص محددة في الإدارة الضری

ھوما معینا للسریة فضلا عن قانون ضریبة الدخل إلا إن ھذا القانون لم یحدد مف
ي بعض الأحیان، فان ما جاء بھ المشرع العراقي یفاد من نصوصھ ضمنا ف ،نطاقھ

 ات والتي لم یشیرن العقوبفھي لم تأتِ متلائمة مع ما یقره قانو ،أما عن العقوبات
لھذا یسلط البحث كانیة الرجوع إلیھ بصورة صریحة قانون ضریبة الدخل إلى إم

  الضوء على مبدأ سریة المعلومات الضریبیة 

  منھج البحث 
  . اعتمد البحث المنھج التحلیلي

  ھیكلیة البحث 
  : تم البحث في الموضوع وفقاً للھیكلیة الآتیة

  . المعلومات الضریبیةماھیة مبدأ سریة: المبحث الأول
  .نطاق سریة المعلومات الضریبیة: المبحث الثاني 
الاستثناءات التي ترد على المبدأ والآثار التي تترتب على الإخلال : المبحث الثالث 

  .بھ
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  المبحث الأول
  ماھیة مبدأ سریة المعلومات الضریبیة

  
ثة مطالب یتناول ھذا المبحث ماھیة سریة المعلومات الضریبیة وفي ثلا

یخصص المطلب الأول لتعریف المبدأ ومبرراتھ ومن ثم شروطھ وفي المطلب 
  .الثاني وأخیراً بیان الأساس القانوني لھ في المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  تعریف مبدأ سریة المعلومات الضریبیة ومبرراتھ
 وكل خبر یقتصر العلم بھ على )١(السر لغة ما یكتمھ الإنسان في نفسھ

  .موعة من الأشخاصمج
فھو ما یتصل بالمعلومات والإجراءات والقرارات التي : أما السر الوظیفي

یطلع علیھا الموظف من خلال ممارسة الوظیفة العامة، فھو یتعلق عموماً بالتزام 
العاملین في الدولة بالمحافظة على أسرار الأشخاص الخاصة بعملھ أو مھنتھ أو 

ي تقع بحوزتھم أثناء مباشرة عملھم فضلاً عن كل ما تجارتھ أو ذمتھ المالیة الذ
  . یتعلق بالوظیفة العامة

ویعرف مبدأ السریة على وفق القواعد العامة بأنھ عدم إفشاء الأسرار التي 
  یطلع علیھا الموظف بحكم عملھ إذا كانت سریة بطبیعتھا أو بموجب التعلیمات 

  
  
  

                          

وظيفة العامة في القانون م إفشاء أسرار الخالد الزبيدي، التزام الموظف العام بعد. د) ١(
  :  على الموقع الالكتروني جامعة اليرموك، ص–لية القانون  دراسة مقارنة ، ك–الأردني

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net   

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net
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  .)١(ظیفةویظل ھذا الالتزام قائماً حتى بعد ترك الو
ولا تخرج القواعد الضریبیة في تقریرھا لھذا المبدأ عموماً وضریبة الدخل 
خاصة عن ماھو مقرر في أعلاه إذ یفھم ھذا المبدأ في مجال ضریبة الدخل بأنھ 
التزام كل شخص یكون لھ بحكم وظیفتھ أو اختصاصھ أو عملھ شأن في تقدیر أو 

من منازعات أو أي شخص أخر من تحصیل الضرائب أو الفصل فیما یتعلق بھا 
العاملین لدى الضریبة ممن یطلعون على بیانات تتعلق بالضریبة بعدم إفشاء 

  .)٢(الإسرار التي تتعلق بإعمال المكلف التي تخضع للضریبة والبیانات المتعلقة بھم
ویجد ھذا المبدأ لھ مبررات في مجال ضریبة الدخل التي تتمثل في تحقیق 

ومصلحة المكلف بشكل أساسي وقد یحقق احیانا مصلحة  غیرھم المصلحة العامة 
  .من الأشخاص

  :تحقیق المصلحة العامة: أولاً
توجب المصلحة العامة على الموظف كتمان ما یطلع علیھ من أسرار لما 

  : یؤدي إلیھ ذلك من
تدعیم الثقة المتبادلة بین الإدارة والموظف بصورة عامة إذ إن انعدامھا   .أ 

كي لا یتھرب المواطن من ان سلطة الإدارة وھیبتھا، وكذلك دیؤدي إلى فق
الكشف عن البیانات الضریبة لمختلف إعمال الإدارة وخاصة تلك التي 
تتعلق بالعملیات الحسابیة وتتطلب الكشف عن نشاط المواطن والمعلومات 
الخاصة بھ كذلك التي تتعلق بنشاطھ الخاضع للضریبة، حیث یتطلب بیان 

  كاملاً وكل عملیة تتعلق بھ من معلومات لھا علاقة بتقدیردخل المكلف
  
  

                          

، جامعة بغداد )دراسة مقارنة(ادئ القانون الإداري ماهر صالح علاوي الجبوري، مب. د) ١(
  .١٢٠، ص ١٩٩٦ كلية القانون، –

) دراسة مقارنة(للطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي امحمد محمد عبد. د) ٢(
  .٢٤٦، ص ١٩٩٩، ١بين مصر والكويت وفرنسا، جامعة الكويت، ط
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ولھذا فإن الحفاظ على أسرار المكلف من شأنھ ان . )١(الضریبة ودفعھا  .ب 
یدفع إلى الثقة بالإدارة الضریبة، وبالتالي الحفاظ على الضریبة كمصدر 

 . من مصادر تمویل الإنفاق العام ورسم خطوط الموازنة العامة
 المرافق العامة وإدارتھا ویأتي ھذا الارتباط بما ذكر في أعلاه تحسین أداء  .ج 

ان یدفع إلى تحسین الأداء والعمل فیھا  ان ازدیاد الثقة بالإدارة شأنھ حیث
الأمر الذي ینعكس على راحة المواطن ویدفعھ الى الالتزام بعملھ او اداء 

التي تنفق واجباتھ الضریبیةالامر الذي یعود بالنفع على خزانة الدولة 
 .)٢ (امالھا في ادارة وتحسین المرافق العامة

الحفاظ على أخلاقیات العمل الوظیفي ذلك ان إسرار العمل الوظیفي ھي   .د 
لیس ملكاً شخصیاً للموظف وبالتالي لا یجوز لھ اطلاع غیره علیھا اذ یعدّ 
ذلك من مظاھر الإساءة إلى الإدارة عموماً والى المرفق العام خصوصاً 

ذا أجاز لھ القانون ذلك وكان ھذا الأمر واجبا علیھ بحكم القانون إلا إ
 .)٣(والأنظمة والتعلیمات

  :تحقیق مصلحة المكلف: ثانیاً
إذ إن البوح بإسرار المكلف أو معلوماتھ الشخصیة قد تلحق بھ الضرر أو 

  مة بنشاطھ ألاقتصادي وبھذا فإن تقریر ھذا المبدأ من شأنھ ان یوفر لھ الحمایة اللاز
  

                          

 كالوسائل الالكترونية م خلال عمليات التمويل البنكي مثلاً عملية دفع الضريبة عبر قنوات حقيقية) ١(
وتكون بالطبع معلومة  وهذه تحتاج إلى أرقام سرية خاصة تتعلق بحسابات المكلف مع البنك

  . ٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون ضريبة الدخل المصري رقم : أنظر. للإدارة الضريبية
  .٤خالد الزبيدي، مصدر سابق، ص . د) ٢(
حي حق الاطلاع الضريبي لموظفي الإدارة الضريبة في قانون ضريبة عمار فوزي الميا) ٣(

  ٧٠ص.٢٠٠٤- المعدل، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين١٩٨٢لسنة ١١٣الدخل رقم 
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والتي تمنع التجاوز علیھ كشخص أو على نشاطھ الخاضع للضریبة إذ تتعلق ھذه 
البیانات  بعناصر الحیاة الخاصة للمكلف كفرد فھي تمثل إحدى عناصر الذمة 
المالیة لھ، ولھذا فإنھا یجب إن تحاط بسریة بالغة لضمان المحافظة علیھا من أي 

ام یقع على الإدارة الضریبیة ضماناً وتأمیناً أي أن ھذا الالتز. )١(تجاوز أو اعتداء
خاصاً للممولین وحمایة إسرارھم التي یوجب القانون علیھم اطلاع موظفي الإدارة 
الضریبیة علیھا فالقانون لا یستبیح ھذه الإسرار لغیر ذي غایة معینة وإنما یوازن 

كلف بین مصلحة العامة في لزوم تقدیر وتحصیل الضریبة على وفق دخل الم
الحقیقي وبین مقتضى المصلحة الخاصة للمكلف في المحافظة على إسراره التي قد 

  .)٢(تلحق الضرر بھ في مجال نشاطاتھ

  :حمایة الغیر : ثالثاً
یقصد بھ كل شخص من غیر المكلف أو الإدارة الضریبیة من الذین یقدمون 

اول إخفاءھا، معلومات أو بیانات تتعلق بدخل المكلف الذي كان قد أخفاھا أو ح
وكان لھذه المعلومات شأن في تقدیر الضریبة أو زیادتھا فمن المفروض إن حمایة 
ھؤلاء الأشخاص بعدم الإفصاح عن شخصیاتھم وقد أشار قانون ضریبة الدخل إلى 
ھؤلاء بعبارة المخبرین واقر منحھم المكافئات عن أیة معلومات یقدمونھا وتتعلق 

  .)٣(لفبدخل المك
  
  
  
  

                          

  .٢٤٦للطيف، مصدر سابق، صمحمد محمد عبدا. د) ١(
 البشري الشوربجي، الجرائم المالية والتجارية، جرائم الضرائب والرسوم، بلا  تاريخ) ٢(

  ،بلا مكان طبع
  .١٩٨٢ لسنة ١٣ من قانون ضريبة الدخل رقم ٢٦المادة ) ٣(
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  ب الثانيالمطل
  الأساس القانوني للالتزام بمبدأ سریة المعلومات الضریبیة

  
یعدّ السر الوظیفي من بین الالتزامات التي تفرض على من یشغل الوظیفة 
العامة وان ھذا الالتزام وغیره یأتي بأداة قانونیة تتمثل في القوانین والأنظمة التي 

ھ الوظیفیة لما تقرره  حیاتیخضع الموظف فيتنظم علاقة الموظف بالدولة، إذ 
القوانین والأنظمة من أحكام ومنھا التزامھ بالسر الوظیفي، ولھذا فإنھ إذا أرید 
البحث في الأساس القانوني لھذا الالتزام فإنھ ینبغي الرجوع إلى المصادر 

  . التشریعیة المتمثلة في الدستور والقوانین والأنظمة والتعلیمات
ن ھذا الالتزام لا یخرج عن ما تقرره القواعد وفي مجال ضریبة الدخل فإ

القانونیة  العامة المقررة في الدستور والقانون الجنائي والقوانین التي تتعلق 
ن نجد بالوظیفة العامة ، كالقانون الإداري وقانون انضباط موظفي الدولة  في حی

التي ھ نصوص قانون ضریبة الدخل والتعلیمات أساسھ فیھا أولاً ثم فیما تضم
تصدر عن الإدارة الضریبة، وتأسیساً على ذلك فإن تناول الأساس القانوني 
للالتزام بمبدأ سریة المعلومات سیكون أولاً في النصوص التشریعیة العامة وثانیاً 
الأساس التشریعي الذي تقرره القوانین الضریبیة والتعلیمات الإداریة الصادرة عن 

  . جھة الإدارة الضریبیة

  الأساس القانوني الذي توفره النصوص التشریعیة العامة: أولاً
 . الدستور .١
 . القوانین التي تتعلق بالوظیفة العامة .٢

 . قانون العقوبات  . أ
  . قانون انضباط موظفي الدولة  . ب
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یعدّ الدستور الأساس في تقریر بعض الالتزامات تعبیراً عن مدى خطورة 
، ویعدّ مبدأ السریة من ضمن ن للدولة والمواطوأھمیة ھذه الالتزامات بالنسبة

المبادئ التي تتضمنھا الدساتیر الذي یشیر إلى مدى أھمیة ھذا الالتزام بالنسبة 
للدولة لأنھ یلعب دوراً في المحافظة على أمنھا وحمایة المعلومات المتعلقة بھا 
بمواطنیھا من أي تجاوز أو اعتداء یسببھ كشف تلك المعلومات أو تقدیمھا للغیر، 

 أو بصورة ضمنیة ومنھا )١(تنص الدساتیر على ھذا الالتزام بصورة صریحةوقد 
لتشیر ) ٢٠٠٥( من الدستور العراقي لسنة ٤٠الدستور العراقي حیث جاءت المادة 

ضمناً إلى ھذا المبدأ فقد قررت عدم جواز الكشف عن المراسلات والاتصالات إلا 
  .)٢(لضرورة قانونیة وأمنیة

على كفالة الحق في الخصوصیة الشخصیة ) ١٧(كما جاء  في المادة 
للمواطنین العراقیین من خلال ھذین النصین اللذین خص بھما الدستور العراقي 
للمواطنین العراقیین إذ یمكن عد مبدأ السریة قائماً بالنسبة للمعلومات التي تخص 

لق أي مواطن عراقي مھما كانت صفتھ ومن ضمنھا المكلف بدفع الضریبة فیما یتع
بتقریر ھذا المبدأ بالنسبة للمعلومات الخاصة بالدولة فلم یأتي الدستور العراقي 
بنص صریح یشیر إلى ذلك بل ترك الأمر للقوانین والأفضل لو كان قد تضمن مثل 

  .)٣(ھذا النص صراحة كما فعلت الدساتیر الأخرى مثل الدستور المصري
   أو تنظیم إحكامھاالقوانین التي تتعلق بالوظیفة العامة: ثانیاً

  
  

                          

  .١٩٧١ من الدستور المصري لسنة ٦٠المادة ) ١(
نصت هذه المادة على حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية ) ٢(

ضرورة قانونية والالكترونية، ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها، أو الكشف عنها إلا ل
  .وأمينة، وبقرار قضائي

لكل فرد الحق في الخصوصية بما لا يتناقض مع حقوق "ان ). ١٧(كما نصت المادة ) ٣(
  ". الآخرين والآداب العامة
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  ١٩٩١لسنة ) ٢٤(قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   . أ
وجاء ھذا القانون بنص صریح یشیر ٢٠٠٨ لسنة ٥المعدل بالقانون رقم 

إلى مبدأ سریة المعلومات والبیانات التي تتعلق بالوظیفة العامة وألزم فیھ 
وظیفة الات ووثائق بحكم الموظف بالالتزام على ما یطلع علیھ من معلوم

ولما كان ھذا القانون ینظم عمل موظفي الدولة عموماً بما . )١(أو إثناءھا
فیھم موظفیھا في السلطة المالیة فانھ بدون شك یطبق على موظفي الإدارة 
الضریبیة كنص عام ینظم التزامات الموظف العمومي ھذا إلى جانب 

 . الدخلالنصوص الخاصة التي تضمنھا قانون ضریبة 
   المعدل النافذ، ينظم هذا ١٩٦٩ لسنة١١١قانون العقوبات العراقي رقم   . ب

القانون موضوع السرية ، إذ أوجبت على الموظف أو المكلف بالخدمة 
العامة أو كل من يعلم بحكم  نشاطه الاقتصادي   بسر بعدم إفشائهِ في 

نفعة شخص غير الأحوال المصرح بها قانونياً أو استعماله لمنفعته أو م
كما أنه بين العقوبات التي تفرض في حالة إفشاء هذه الأسرار . )٢(آخر

 .)٣(التي تراوحت بين الغرامة والحبس والسجن

  الأساس القانوني الذي تقرره نصوص قانون ضريبة الدخل: ثالثاً
   .مات الصادرة من الإدارة الضريبيةوالتعلي

  
  

                          

  . من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام٤من المادة )  ٧(الفقرة ) ١(
   .١٩٦٩ لسنة١١١ من قانون العقوبات العراقي رقم ٤٣٧المادة ) ٢(
  .١٩٦٩ لسنة ١١١ من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٢٧المادة ) ٣(
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   المعدل النافذ ١٩٨٢ لسنة ١٣نصوص قانون ضریبة الدخل رقم . ١
 إلى موضوع ١٩٨٢ لسنة ١١٣أشار المشرع في قانون ضریبة الدخل رقم 

 التي أعدت المعلومات والبیانات ٥٣سریة المعلومات الضریبیة بنص المادة 
والتقاریر وقوائم التقدیر الخاصة   بدخل المكلف الخاضع للضریبة والتي تدخل 

یات الضریبیة جمیعھا سریة ، إذ ألزم ضمن الملف الضریبي وخلال مراحل العمل
القانون السلطة المالیة ممثلة بالھیئة العامة للضرائب بالمحافظة على أسرار 
المكلفین التي تقع بین یدیھا بمناسبة حق الاطلاع أو أي مناسبة أخرى، قد امتد ھذا 
الالتزام لیشمل النسخ الضوئیة لتلك المعلومات والبیانات مما یتعلق بدخل 

  .)١(مكلفال

  التعلیمات الصادرة عن الھیئة العامة للضرائب . ٢
تخص الإدارة الضریبیة ھذه التعلیمات بصورة عامة موظفیھا وسلطة 

  .الاطلاع بصورة خاصة
یبي، تداول الوثائق الرسمیة ، التعلیمات الخاصة بضوابط الاطلاع الضر  . أ

ات نصت ھذه التعلیمات على مسائل معینة تتعلق بأمن المعلومإذ 
 :)٢(الضریبیة والوثائق والمقررات الصادرة منھا وحفظھا من خلال

إیجاد أفضل الصیغ الأمنیة لحفظ الوثائق والمستندات والبیانات  -
المتعلقة بالمكلفین والإدارة وعدم السماح لغیر الأشخاص الذین خولھم 

 .القانون صلاحیة الاطلاع علیھا
لمسح المركزي الموحدة عند التزام موظفي الإدارة الضریبیة في لجنة ا -

 طباعتھم لمسودات حصر الموجودات وكشف الحسابات بالقیام بحفظ 

                          

  . المعدل النافذ١٩٨٣ لسنة ١١٣  من قانون ضريبة الدخل رقم ٥٣المادة ) ١(
، القسم الإداري، الهيئة ١/٣/١٩٩٥ الصادرة بتاريخ ١٠٢٦ / ٢٤١التعليمات المالية رقم ) ٢(

  .العامة للضرائب، وزارة المالية
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ھذه المسودات في مكان أمین أو إتلافھا تجنباً لاطلاع الغیر علیھا، 
فضلاً عن ذلك أوجبت ھذه التعلیمات على رئیس لجنة المسح المركزیة 

ر إلیھا في أعلاه في الموحدة الاحتفاظ بالنسخ الضوئیة للمسودات المشا
 ٠ن أمینة تضمن الحفاظ على سریتھااكأم

إلزام جمیع موظفي الھیئة العامة للضرائب ومنھم موظفو لجنة المسح  -
المركزیة الموحدة مھما كانت درجاتھم الوظیفیة بانجاز معاملاتھم 
المتعلقة بتقدیر دین الضریبة ودراسة ملخصات جولاتھم المیدانیة 

 ان یتم انجاز العمل داخل الدائرة حفاظا على سریة خارج الدائرة، على
العمل والمعلومات المتعلقة بالمكلف  كما منعتھم ھذه التعلیمات من 
تزوید الغیر بمفاتیح خزائنھم الحدیدیة سواء كانون من الموظفین أم 

 . الأشخاص العادیین
التعليمات الخاصة بمنع تصوير الكتب الرسمية وعدم إمكانية رفع   . ب

جبة عنهاوتتضمن هذه التعليمات منع موظفي لجنة المسح المركزية الأح
الموحدة في استنساخ جميع الأوراق المتعلقة بالمكلفين الذين يراجعون 
الهيئة العامة للضرائب لانجاز معاملاتهم الخاصة بالتحاسب الضريبي، 
إذ عدتها مخالفة تشمل سلوكاً ضاراً بالمصلحة العامة في شأنه إن يعرقل 

 . طبيق القانون لكونه يخالف قواعد السرية المهنيةت

ویبدو من خلال ما تقدم إن لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة أساسا عاماً 
یلتزم بموجبھ موظف السلطة المالیة شأنھ في ذلك شأن أي موظف عام یخضع في 

دأ التزامھ ھذا لإحكام تلك القوانین، أما فیما یتعلق بمجال ضریبة الدخل فإن مب
الذاتیة الذي یتمتع بھ القانون الضریبي یفرض نفسھ على الأحكام العامة التي 
تقررھا القوانین الساریة مثل قانون انضباط موظفي الدولة وقانون العقوبات إلا انھ 
  مع ھذا لا یخرج في تقریره لأحكام السریة عنھا كفكرة عامة كما لا تخرج تعلیمات 
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طار إلا فیما یتعلق بالعقوبة والتي جاء بھا قانون الإدارة الضریبیة عن ھذا الإ
ضریبة الدخل مختلفة عن القاعدة العامة التي اقرھا قانون العقوبات وسوف 

  . یتعرض البحث لھا تفصیلاً في موضع لاحق
 

  المطلب الثالث
  شروط مبدأ سریة المعلومات الضریبیة

ید مفھومھ في من خلال ما تقدم و بیان مفھوم السریة بصورة عامة وتحد
مجال ضریبة الدخل فإنھ لكي یمكن القول بوجود ھذا المبدأ وقیامھ یجب إن تتوفر 
شروط معینة تتعلق في جانب منھا بالموظف نفسھ، وفي جانب آخر بالمعلومات 

  .التي یحظر إفشائھا أو بالسر
  :فیما یتعلق بالموظف: أولاً

دمة عامة، ویعرف ان یتعلق الالتزام ابتداءً بموظف عام أو مكلف بخ
كل شخص عھدت إلیھ وظیفة دائمة داخلة في الملاك الخاص "الموظف العام بأنھ 

  .)١("بالموظفین
وینطبق ھذا المفھوم على موظفي السلطة المالیة إذ یعدون من الموظفین 
العمومیین الذین یكون لھم جمیع الحقوق وعلیھم جمیع الواجبات التي تقع على 

التزامھ بواجب المحافظة على أسرار وظیفتھ والتي یلتزم بھ الموظف العام ومنھا 
أیا كانت صفتھ كموظف ضریبي  أو یعده احد أعضاء الضبط القضائي في مجال 

  .)٢(ضریبة الدخل

  

                          

  . المعدل النافذ١٩٦٠ لسنة ٢٤ من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢المادة ) ١(
، ١ ، ط٢٠٠٨طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، دار وائل للنشر،  الاردن ،  . د) ٢(

  .١٨٤ص 
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  :فیما یتعلق بالمعلومات : ثانیاً
یتطلب الأخذ بمبدأ السریة بالنسبة للمعلومات التي تدخل تحت حكم ھذا 

  : ا شروط معینة وھيالمبدأ ان تتوفر فیھ
ان تمثل المعلومات أسرارا بطبیعتھا أو بسبب الظروف المحیطة بھا، یعرف . ١

السر بأنھ كل نبأ یھم صاحبھ كتمانھ، أو كل ما یضر إفشاءه بالسمعة أو الكرامة 
ولو لم یطلب صاحبھ كتمانھ، كما عرفھ البعض بأنھ كل ما یعرفھ الأمین أثناء أو 

نتھ وكان إفشاؤه ضرر لشخص أو لعائلة اما لطبیعتھا أو بمناسبة ممارستھ لمھ
وینطبق ھذا التعریف على كل ما یتعلق بالعمل . )١(بحكم الظروف المحیطة بھ

الضریبي  مما یصل إلى علم موظف الإدارة الضریبیة التي یحظر القانون إفشاؤھا 
عائلیة وتلك سواء تلك التي تتعلق بالمكلف مثل البیانات والمعلومات الشخصیة وال

التي تتعلق بدخلھ والمنازعات التي تثور بشأنھ والتي تصل إلى علم موظفي الإدارة 
الضریبیة بحكم عملھم، وكذلك تلك البیانات التي تتعلق بعمل الدائرة نفسھا والتي 
یطلع علیھا أولئك الموظفون بحكم عملھم واختصاصاتھم في تمشیة المعاملات 

  . الضریبیة
   السر معلوماً للكافةإن لا یكون. ٢

ویقصد بذلك إن المعلومات التي تعدّ أسرارا یجب المحافظة علیھا یلزم فیھا 
علاقة ) المكلف(ان لا تكون معلومة من قبل أشخاص لا تربطھم بصاحب السر 

خاصة كما لو كانت علاقة عائلیة أو علاقة عمل، كذلك إذا كانت تلك المعلومات 
 مؤكدة من قبل الموظف العام، فإذا قام ھذا الأخر معروفة لدى الكافة ولكن غیر

  بتأكیدھا للآخرین یكون قد أفشى سراً، وأصبحت معلومة للكافة وبالتالي یكون قد 
  
  
  

                          

  .٣٠البشري الشوربجي ، مصدر سابق ص) ١(
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، وھذا الأمر ینطبق على المعلومات الضریبیة )١( اخل بالتزامھ بالإبقاء علیھ سراً
شخاص من المقربین الیھ للمكلف إذ إنھا تعدّ أسرارا على الرغم من علم عدد من الأ

  .)٢(والذین تربطھم بھ علاقة عمل كالشركاء أو العاملین والمستخدمین لدیھ

أن یكون علم الموظف بالمعلومات التي تعتبر إسرارا أثناء ممارستھ وظیفتھ أو . ٣
  بسببھا

یجب إن یكون علم موظف الإدارة الضریبیة بالسر أو المعلومات المتعلقة 
اختصاصھ أو بسبب وظیفتھ أي لا یكفي ان یكون علمھ بالسر بالمكلف واقع في 

بصفة شخصیة وإنما بحكم وظیفتھ أو اختصاصھ وعملھ ولھ  شأن في تنظیم الملف 
الضریبي للمكلف وكذلك لھ شأن في تقدیر وتحصیل الضریبة أو الفصل في 
المنازعات التي تتعلق بالضرائب بل یضاف إلى ذلك كل موظف في الإدارة 

یبیة تمكنھ وظیفتھ أو اختصاصھ أو عملھ من الاطلاع على سر من أسرار الضر
  .)٣(المكلفین

فضلا عن الموظفین الذین یمارسون أعمالا تتیح لھم الاطلاع على تلك 
المعلومات مثل عملیات النسخ والطباعة، وأولئك الذین یتبعون دوائر أخرى ویتیح 

ارة الضریبیة بسبب ارتباط دوائرھم لھم عملھم الاطلاع على أسرار المكلفین والإد
بالعمل الضریبي ویطلبون الاطلاع على المعلومات الضریبیة لغرض تمشیة 
المعاملات في دوائر الدولة الأخرى مثل المحاكم ودوائر التسجیل العقاري وغیرھا 

  . من الدوائر الأخرى
  

  
  

                          

   .٧خالد الزبيدي، مصدر سابق، ص .د) ١(
  .٣٠جي مصدر سابق ص البشري الشورب) ٢(
  .٣٠٦المصدر نفسه، ص ) ٣(
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  المبحث الثاني
  نطاق مبدأ سریة المعلومات الضریبیة

قتضي بیان نطاق عمل مات الضریبیة ین مبدأ سریة المعلوان الحدیث ع
ھذا المبدأ، ولكي یتم تطبیقھ لابد أولاً ان یكون ھناك موضوعاً یتعلق بھذا المبدأ من 
بیانات أو معلومات تشكل المادة التي یجب حظر إفشاؤھا، ولابد ثانیاً من ان یكون 

دون غیرھم، ولھذا سوف ھناك أشخاص محدودین یتعلق بھم ھذا الالتزام حصراً 
یتناول ھذا المبحث بیان النطاق الموضوعي والنطاق الشخصي لمبدأ سریة 

  : المعلومات الضریبیة ضمن مطلبین كالآتي
  النطاق الموضوعي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة: المطلب الأول
  النطاق الشخصي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة: المطلب الثاني

  
  لالمطلب الأو

  النطاق الموضوعي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة
یتعلق النطاق الموضوعي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة بالبیانات 
والمعلومات التي تشكل المادة أو الموضوع الأساسي لھذا المبدأ من حیث إن عمل 

یر الدوائر الحكومیة إجمالا ولیس فقط الدوائر الضریبیة یتطلب ان تكون ھناك الكث
من الوثائق التي تتضمن بیانات ومعلومات منھا ما یتعلق بالمكلف نفسھ والتي 
تعتبر أسرارا خاصة بھ كبیانات الدخل والبیانات الشخصیة وغیرھا، ومنھا ما 
یتعلق بالإدارة الضریبیة نفسھا كالتعلیمات والتقاریر وغیرھا، ومع ھذا فإن بعض 

كل استثناءاً على الأصل العام لمبدأ السریة، البیانات تخرج عن دائرة ھذا المبدأ لتش
ومن خلال ما تقدم فإنھ یمكن تناول النطاق الموضوعي لمبدأ سریة المعلومات 

  :الضریبیة على النحو الآتي
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  المعلومات والبیانات التي تتعلق بالمكلف: أولاً
یتعلق بكل ما یلزم المكلف بتقدیمھ من الإقرارات الضریبیة وما تؤید 

والتي تشكل ما یطلق علیھ الملف الضریبي . )١(تھ من اوراق وبیانات ووثائقصح
للمكلف، إذ ان ارتباط المكلف بدائرة ضریبة الدخل یبدأ بالقیام بعملیة التسجیل لدى 
ھذه الدائرة وفتح ملف ضریبي خاص بھ وھنا یجب علیھ ان یقدم العدید من 

  :)٢(البیانات ومنھا

  عائلیةالبیانات الشخصیة وال. ١
 بھ وبعائلتھ ویكون ذلك لبیان ةوھي تشمل صور البطاقة الشخصیة الخاص

متزوجاً وبیان الإعفاءات والسماحات وضع المكلف فیما إذا كان أعزب أو
أو لمكلف مزاولة مھنة معینة كالطبیب وغیرھا، وشھادة التخرج التي تؤھل ا

زاولة المھنة كوزارة وكذلك الترخیص الذي یمنح من الجھات المختصة لم المحامي
الصحة التي تمنح إجازة فتح العیادة للطبیب وھویة نقابة المحامین التي تجیز 

  . للمحامي فتح مكتب محاماة

  البیانات الخاصة بدخل المكلف الخاضع للضریبة. ٢
وتشمل جمیع الوثائق والمستندات التي تثبت مصدر دخل المكلف في نشاط 

مزاولة مھنة معینة، وكذلك التراخیص ل المكلف معین كشھادة التخرج التي تؤھل
أو إجازات ممارسة ھذه المھنة التي تصدر من الجھات المختصة، وكذلك صورة 
عقد إیجار محل العمل، كالعیادة أو مكتب المحاماة أو عقد ملكیتھا، وفي حال كان 
نشاط المكلف یأخذ شكل شركة فیجب إیراد نسخة من عقد الشركة ضمن مستندات 

  ملف الضریبي ذلك لأھمیة ھذا الموضوع في مسألة التقدیر وفرض الضریبة لأن ال

                          

  .١٨٥طالب نور الشرع، مصدر سابق، ص ) ١(
سنية احمد يوسف، الإطار القانوني للملف الضريبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، . د) ٢(

  .٦٢ ص،٤٠، ص ٢٠٠٤الإسكندرية، 
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انین الضریبیة عدم الشركة تعامل معاملة مختلفة عن الشخص الطبیعي إذ تقرر القو
ات التي تقرر للأعباء العائلیة والشخصیة لتجرد الصفة العائلیة تمتعھا بالسماح

  .)١(فیھا
المعلومات المتعلقة بالدفاتر التجاریة فضلاً عما تقدم فانھ یشمل كل 

والسجلات الیومیة والسجلات وصولات البیع، ومسودات القیود وصور التعاقدات 
ونسخ الكشوفات للجرودات المخزنیة التي یطلع علیھا الموظف إثناء ممارستھ 

  .)٢(اختصاصھ

  البیانات المتعلقة بالذمة المالیة للمكلف . ٣
تتوفر لدى الإدارة الضریبیة عن الذمة المالیة وتشمل كل المعلومات التي 

للمكلف مثل رصیده في البنك والأملاك التي تعود إلیھ من عقارات ومنقولات 
وغیرھا مما یصل إلى علم الإدارة الضریبیة إثناء أو بسبب عملیات التقدیر والتي 
 من من خلالھا یتم التوصل إلى حقیقة دخل المكلف الذي یخضع للضریبة ویتم ذلك

  .)٣(خلال عملیات التقدیر بصورة عامة سواءاً كانت تتم بالاتفاق ام بصورة إداریة

  المعلومات والبیانات المتعلقة بالإدارة الضریبیة: ثانیاً
وتشمل الأوامر والتعلیمات والوثائق الرسمیة التي تصدر عن الإدارة 

بعبارات یفھم منھا ذلك الضریبیة وتتعلق بھا وبعملھا كدائرة مالیة والتي یشار إلیھا 
  حیث یعبر عن رغبتھا في عدم اطلاع أي جھة ) سري وشخصي(أو ) سري(مثل 

  
                          

مقارنة رسالة  زينب منذر جاسم ، ضريبة الدخل على الأشخاص المعنوية ، دراسة .أ) ١(
  .٣٣ - ٣٢ ص ٢٠٠٤ماجستير ، كلية القانون جامعة الموصل 

  .١٩عمار فوزي المياحي ، مصدر سابق ص ) ٢(
علي هادي عطية ، تقدير الدخل وإخضاعه للضريبة في قانون الدخل العراقي رسالة ) ٣(

  .٦٢ ص٢٠٠١ماجستير جامعة بغداد كلية القانون 
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علیھا لتعلقھا بھا حصراً مثل الكتب الرسمیة التي تحدد ضوابط معینة للعمل 
الضریبي أو التي تتعلق بموظفي السلطة المالیة أنفسھم أو التي توفر المعاییر الفنیة 

والتقدیر وإجراء عملیات الفحص الضریبي وغیرھا من المھام لعملیات الاقتطاع 
  .)١(مما یتعلق بممارسة العمل الضریبي

  
  المطلب الثاني

  النطاق الشخصي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة
  

یتعلق النطاق الشخصي لمبدأ سریة المعلومات الضریبیة بتحدید الأشخاص 
ل ضریبة الدخل إذ ان عمل الإدارة الذین یشملھم الالتزام بمبدأ السریة في مجا

الضریبیة یتضمن الكثیر من الاختصاصات لموظفیھا، بالإضافة إلى تلك الأعمال 
التي تصاحب العملیات الضریبیة في بدایتھا حتى نھایتھا والتي یتولى القیام بھا 
أشخاص لا یختصون بعمل محدد بذاتھ مثل عمل المخمنین أو أعضاء الضبط 

یمارسون أعمال إصدار الكتب الرسمیة وطباعتھا ونسخھا وما إلى القضائي وإنما 
ھ ذلك من أعمال تصاحب إصدار وثیقة رسمیة أو معاملة حكومیة وغیرھا ولھذا فإن

 مجال ضریبة الدخل یمكن تحدید فئات عدة یشملھم الالتزام بمبدأ السریة وتشمل في
  : الآتي
 .موظفو الإدارة الضریبیة بصورة عامة .١
 .تحصیل والتقدیرموظفو ال .٢
 . الموظفون الذین یباشرون حق الاطلاع .٣
 . الموظفون الذین یتولون منازعات الضریبة .٤
 .الغیر .٥

  
  

                          

 ٢٠٠٠ تشرين الثاني ٤ في ٨٣١٨ مجلس الوزراء بالعدد انظر الكتاب الصادر عن أمانة) ١(
  .المتعلق بالتحاسب الضريبي الذي أشير اليه سري وعلى الفور
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  :موظفو الإدارة الضریبیة بصورة عامة. ١
ویقصد بھم جمیع الموظفین الذین یعملون لدى الإدارة الضریبیة وھم الذین 

 ولا یتولون إعمالاً فنیة تدخل یتواجدون داخل الھیئة أو الإدارة الضریبیة وفروعھا
ضمن نطاق العملیات الضریبیة كالتقدیر والتخمین والاطلاع وغیرھا إنما یقتصر 
عملھم على إجراء عملیات الطباعة والنسخ والتصویر للأوراق والمستندات 

  .)١(وغیرھا من الإعمال الأخرى

  :موظفو التحصیل والتقدیر . ٢
ن مھام تتعلق بالحسابات الخاصة ویقصد بھم الموظفین الذین یمارسو

بالمكلف وعملیات التقدیر والتحصیل والتدقیق الضریبي وغیرھا مما یتطلب عمل 
  .الإدارة

  :الموظفون الذین یباشرون حق الاطلاع . ٣
ویقصد بھا كل من یمارس عملیات التدقیق والتخمین وموظفي قسم الرقابة 

تشكیل لجان مختصة مھمتھا إذ جرى العمل في الھیئة العامة للضرائب على 
التحري عن مدخولات المكلفین وزیارة أماكن مزاولة نشاطھم وتدقیق وفحص 
البیانات والمعلومات الخاصة بكل مكلف وأھم ھذه اللجان، لجنة المسح المیداني 
التي تتولى تقدیر دخل أصحاب المحلات التجاریة المشھورة وذوي السمعة الكبیرة 

ة الكشف الخاص التي تختص بالاطلاع موقعیاً على نشاط والبیع بالجملة، ولجن
  . المكلف اما بمبادرة السلطة المالیة أو بناءاً على طلب منھ

وكذلك لجان الكشف التي تشكل سریاً وتنتقل بصورة مفاجئة إلى مكان 
  مزاولة نشاط المكلف للوقوف على دخلھ الحقیقي ویلزم ھؤلاء بعدم إفشاء الأسرار 

  
  

                          

  . المعدل النافذ١٩٨٢ لسنة ١١٣ من قانون ضريبة الدخل المرقم ٥٦ من المادة ٢الفقرة ) ١(
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التي تتعلق بمال المكلف التي تصل إلى عملھم بمناسبة ممارستھم لھذه المھام التي 
  .)١(مرّ ذكرھا أعلاه

  :الموظفون الذین یتولون النظر في منازعات الضریبة . ٤
ویقصد بھم كل من یتولى النظر في المنازعات التي تتعلق  بالضریبة 

ة التمییز وتتمثل ھذه بمختلف مراحلھا ابتداء بمرحلة الاعتراض حتى مرحل
الجھات بالإدارة الضریبیة في مرحلة الاعتراض وأعضاء لجان الاستئناف في 
المرحلة الثانیة والتي تتكون من قاضٍ من الصنف الثاني وعضوین من الموظفین 

أما . المختصین بالشؤون المالیة وعضوین  احتیاط في حالة غیاب احد الأعضاء
محكمة التمییز رئیساً واثنین من المدراء العامین في في مرحلة التمییز فھم قاضي 

وزارة المالیة وممثل عن اتحاد الغرف التجاریة عضواً وممثل اتحاد الصناعیین 
  .)٢(عضواً یضاف إلى كل ھؤلاء كتاب الضبط وغیرھم من الموظفین

  :الغیر . ٥
لم یقتصر قانون ضریبة الدخل العراقي الالتزام بالسریة على الموظفین 
الذین یعملون لدى السلطة المالیة وموظفي القطاع العام  فقط وإنما اضاف لھذا 
المفھوم أشخاص آخرین بالإشارة إلیھم بعبارة الغیر، ویتعلق ھذا المفھوم بنوعین 

یتعلق باولئك الذین یكلفون بأداء واجبات رسمیة متعلقة : الأول: من الأشخاص
لطة المالیة كما ھو الحال بالخبیر بالضریبة وان لم یكونوا موظفین لدى الس

  .والمھندس أو المقاول
  

                          

ة في التشريع عبد الباسط علي جاسم حق الاطلاع الضريبي لموظفي الإدارة الضريبي. د) ١(
 أيلول ١٤، السنة ٤١، العدد ١١الضريبي العراقي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

  .٢٢٦-٢٢٥ ص٢٠٠٩
عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي، الدار الجامعية للطباعة والنشر . د) ٢(

  .٤٣٢ و ٤١٩ ص ص٢٠٠٢والترجمة، الموصل، 
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أما النوع الثاني فھم المكلفون الآخرین الذین یراد مقارنة إقرارات الدخل 
والإرباح والمبالغ الواجب خصمھا في حساباتھم بما یماثلھا لدى مكلف أخر لكي 

أن یكون ذلك یقتنع بأنھ یعامل بشكل متساوي مع غیره من المكلفین ولكن یجب 
بناءً على موافقة المكلف الذي تتعلق بھ تلك البیانات وإلا عدّ الأمر انتھاكاً 

  .)١(للسریة
  

  المبحث الثالث
  الاستثناءات التي ترد على مبدأ سریة المعلومات الضریبیة

  والآثار التي تترتب على الإخلال بھ
  

ا ترد علیة عدد من    ان مبدأ سریة المعلومات الضریبیة لیس مبدأ مطلقا وإنم
الاستثناءات منھا مایتعلق بالبیانات التي یتناولھا الالتزام بالسریة والتي تمثل نطاقھ 
الموضوعي،ومنھا مایتعلق بالأشخاص الذین یشملھم ھذا الالتزام ویمثلون نطاقھ 

  ٠الشخصي 
ر ویترتب على الأخذ بھذا المبدأ في نطاق قانون ضریبة الدخل جملة من الآثا      

تتمثل في نھوض مسؤولیة الموظف الذي یثبت علیھ ارتكاب فعل الإفشاء وتتمثل 
ھذه المسؤولیة في ثلاث جوانب ھي الجانب التأدیبي الذي یوقع على الموظف 
العقوبات الإداریة  التي تنص علیھا القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة ،كقانون 

نائیة التي تترتب في حال كان فعل انضباط موظفي الدولة ،وھناك المسؤولیة الج
الإفشاء یمثل جریمة یعاقب علیھا القانون سواء قانون العقوبات او قانون ضریبة 
الدخل ، وأخیر المسؤولیة المدنیة في حال اذا ماترتب  على فعل الإفشاء ضرر 

   ٠یلحق بالمكلف ، حیث یحق لھ المطالبة بالتعویض طبقا لإحكام  القانون المدني 
   

                          

  بنص صريح وسيعرض ١٩٦٩ لسنة١١١ت العراقي رقم اشار الى ذلك قانون العقوبا) ١(
  .له البحث في موضع لاحق  
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ولھذا سیتناول ھذا المبحث عرض ھذه المواضیع تباعا ضمن مطلبین وفقا للخطة 
   -:الآتیة 

  
      الاستثناءات التي ترد على مبدأ سریة المعلومات الضریبیة-:المطلب الأول 
     الآثار القانونیة للتي تترتب على إفشاء المعلومات الضریبیة -:المطلب الثاني 

  
  

  المطلب الأول
  ات التي ترد على مبدأ سریة المعلومات الضریبیةالاستثناء

  
إن مبدأ سریة المعلومات الضریبیة شأنھ شأن اغلب المبادئ القانونیة لا یعدّ 
مبدأ مطلقاً یشكل قاعدة عامة یعمل بھا في كل الأحوال وإنما ترد علیھ عدد من 

صل العام الاستثناءات التي یتوجب فیھا الخروج على قاعدة السریة التي تشكل الأ
أو قد ) البیانات(وھذه الاستثناءات قد تتعلق بالنطاق الموضوعي لمبدأ السریة أي 

  . تتعلق بالنطاق الشخصي أي الأشخاص وفیما یلي تناولھا تباعاً

  :الاستثناءات التي تتعلق بالنطاق الموضوعي : أولاً
ل المثال یخرج من نطاق السریة البیانات الضریبیة التي تتوفر للجمیع على سبی .١

بیع أو عرض عدد من ممتلكات المكلف بالمزایدة العلنیة فعملیة البیع بالمزایدة 
 .)١(العلنیة تعدّ بحد ذاتھا إشھارا مما ینفي عنھا صفة السریة

إذا كانت البیانات مما یستلزم القانون تقدیمھا للغیر، وھذا ینفي الالتزام  .٢
ي صرح القانون بھا، وبالتالي بالسریة، و ینطبق ھذا فقط بالنسبة للجھات الت

 ھذا وقد . )٢(یكون التزام الإدارة الضریبیة بتقدیم البیانات لھا فقط دون غیرھا

                          

  .٢٤٦محمد محمد عبد اللطيف، مصدر سابق، ص . د) ١(
  .٢٤٧وهذا ما قضت به محكمة النقض في فرنسا،  المصدر نفسه، ص ) ٢(



  
  
  
  
  
  

                 مبدأ سریة المعلومات الضریبیة في قانون ضریبة الدخل العراقي 
    المعدل النافذ١٩٨٢ لسنة ١١٣ذي الرقم  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (46), Year (2010) 

٣٢١
 
 

أخذ قانون ضریبة الدخل في العراق عند ألزام الإدارة الضریبیة بتقدیم 
 . البیانات لجھات محددة 

احب الشأن وھذا یكون بناءً على طلب ص. البیانات التي یطلب المكلف إفشاؤھا .٣
في إفشاء المعلومات لأن سریة المعلومات الضریبیة تقررت ) المكلف(

لمصلحتھ وبالتالي یكون لھ الحق في التنازل عن ھذه الحمایة، ویكون ھذا بناءً 
ویأتي ھذا الاستثناء . على طلب كتابي من المكلف أو الشریك أو وكیلھ الرسمي

بات حیث یرجع إلیھ في حال عدم من القواعد العامة التي قررھا قانون العقو
 .)١(وجود نص خاص

البیانات والمعلومات التي لا تعدّ محظورة بموجب قانون ضریبة الدخل رقم  .٤
وتشمل جمیع البیانات التي تعتبر علنیة .  أو أي قانون آخر١٩٨٢ لسنة ١١٣

بطبیعتھا ولا تحتاج إلى إطار من السریة لحمایتھا مثل التعلیمات والنصوص 
نیة والتي ترتأى السلطة المالیة أنھا كذلك حیث ان الأمر ھنا متروك القانو

 .)٢(لسلطتھا التقدیریة
لقد اخذ بھذا . البیانات التي یعدّ إعطاؤھا ضروریاً لتنفیذ إحكام القوانین الأخرى .٥

  المعدل النافذ ١٩٨٢ لسنة ١١٣الاستثناء قانون ضریبة الدخل العراقي رقم 
 

                          

  ١٩٦٩لسنة ١١١ من قانون العقوبات العراقي رقم ٤٣٧نصت على هذا الاستثناء المادة ) ١(
يعاقب كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو طبيعة عمله بسر "التي جاء فيها 

فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر، 
ومع ذلك فلا عقاب إذا أذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو اذا كان إفشاء السر 

  ".مقصود به الأخبار
 –قبس حسن عواد البد راني، المركز القانوني للمكلف الضريبي في ضريبة الدخل ) ٢(

  ٩٦ص. ٢٠٠٢ ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل،   -دراسة مقارنة 
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ة للضرائب ممثلة بقسم الشركات بتزوید مدیریة تصفیة حیث ألزم الھیئة العام
الشركات في دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة بجمیع المعلومات 
المتعلقة بمزاولة الشركات لنشاطھا أو ثبت في الكشوفات التي تعدھا ھذه 
المدیریة ان نشاط الشركة محدود وان رصیدھا ینخفض إلى مادون النسبة 

 .)١(تمرارھاالقانونیة لاس
تنطوي عملیات . البیانات التي یعدّ الكشف عنھا لازماً لعملیة التقدیر الضریبي .٦

التقدیر الضریبي على الكشف عن حقیقة تعاملات المكلفین التجاریة مع غیرھم 
من ذوي المھن المختلفة وإذا قام الموظف الضریبي بإفشاء محدد للمعلومات 

ین غیر المصرح عنھا إلى الجھة المسؤولة المتعلقة بأوجھ نشاط ھؤلاء المكلف
عن تقدیرھا ضریبیاً  فان ھذا سوف یؤدي إلى تحقیق منافع من أھمھا تحقیق 
العدالة في مجال التقدیر الضریبي من جانب ومراعاة مصالح الخزینة من 

 .)٢(جانب آخر
تعلق بمفردات البيانات التي تعد لازمة لتعقب جرم يتعلق بالضرائب عدا ما  .٧

يجب في هذه الحالة ان تختص الجريمة بالمسائل ل المكلف الشخصي دخ
الضريبية حصراً وليس اية جريمة خارج نطاق الشأن الضريبي حيث يعتبر 
إفشاء هذه البيانات مباحاً، شريطة ان لا تتعلق المعلومات بتحديد مفردات 

  .)٣(الدخل الشخصي للمكلف حيث لا يجوز إفشاءها لأي سبب كان

  
  

                          

 الصادر عن اللجنة الاستئنافية الثالثة، الهيئة ٢٠٠٠  لسنة ٢ك) ٢١٣(انظر القرار رقم ) ١(
  .٢٠٠١المالية، العامة للضرائب، الوزارة 

  .٧٤عمار فوزي المياحي ، مصدر سابق، ص ) ٢(
  .٩٧راني، مصدر سابق، ص قبس حسن عواد البد. د) ٣(
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  :الاستثناءات التي تتعلق بالنطاق الشخصي : ثانیاً
  : وتشمل ھذه الاستثناءات الأشخاص الذي یباح إفشاء السر أمامھم وھم

ذلك أن الالتزام بالسریة : المدیرون والرؤساء المباشرون في السلطة المالیة .١
لایخص الموظف بصفة فردیة ولكنھ یتعلق بالإدارة بصفة جماعیة، ذلك ان 

 یتم تكوینھ بمناسبة ضریبیة معینة یمكن استخدامھ من اجل الملف الضریبي
ضرائب أخرى على سبیل المثال ضریبة الدخل وضریبة العقار حیث یتم 
اعتبار ما دفع من ضرائب كضریبة العقار قبل النفقات جائزة الخصم ولكي 
یكون ذلك یجب الرجوع إلى المعاملات الضریبیة للمكلف لھاتین الضریبتین 

ان تقدیر ھذه الضرائب وتحصیلھا تم من قبل إدارات مختلفة فالمبدأ حتى لو ك
 .)١(ھو الوضوح داخل جھاز الضرائب بأكملھ

یتعلق ھذا الاستثناء بإمداد الجھات الحكومیة وشبھ . دوائر الدولة والقطاع العام .٢
الحكومیة كدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في العراق بكل البیانات 

زمة لاستكمال المعاملات المتعلقة بالمكلف مثل مدیریة تصفیة والمعلومات اللا
الشركات أو دائرة التسجیل العقاري أو البنوك والمصارف الحكومیة أو 
الھیئات الرقابیة كھیئة النزاھة أو مكاتب المفتشین العامین وغیرھم ، ویشترط 

ر لذلك موافقة الھیئة العامة للضرائب وان لا تكون البیانات مما یحض
 .)٢(إفشاؤه
  
 
  
  

                          

  .٢٤٦للطيف، مصدر سابق، ص محمد محمد عبدا) ١(
، وواجبات أعضاء الضبط القضائي في التشريع  الضريبي نرفل حسن حامد سلطا) ٢(

  .٣٧٧، ص١٤، السنة ٣٩، العدد ١١العراقي النافذ، مجلة الرافدين، مجلد 
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ویقصد بھا اللجان . الجھات المختصة في النظر في منازعات الضریبة .٣
المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بضریبة الدخل والمتمثلة في لجان 
الاعتراض والاستئناف والتمییز حیث یجوز إفشاء السر الضریبي أمامھا في 

لتمسك بھذه البیانات في حال كانت ھناك بیانات تتعلق بجریمة ضریبة ویكون ا
وقد أشار قانون ضریبة الدخل . مواجھة الخصوم أو الإدارة على حد سواء

على إعطاء ) ٥٣(العراقي إلى ھذا الاستثناء صراحة عندما أجاز في المادة 
المعلومات اللازمة لتعقب جرم یتعلق بدفع الضریبة المترتبة على احد المكلفین 

وھو أن لا تتعلق تلك البیانات بمفردات دخل لكن مع ذلك أورده بقید محدد 
 .)١(المكلف

لم تجز القوانین الضریبیة ومنھا القانون العراقي اطلاع . المكلفون الآخرون .٤
أي مكلف على أسرار المكلفین الآخرین حیث انھ لا یجوز الإفضاء بأي بیان 
مستقى من دفاتر مكلف آخر أو مستنداتھ حیث أشار قانون ضریبة الدخل 

عراقي صراحة إلى ھذا الاستثناء عندما حظر على من اطلع على معلومات ال
أو بیانات أو قوائم أو أوراق أو تقاریر ونسخ  تختص بدخل شخص آخر إن 

ُ فوض باعطاءھا أو بتبلیغھا إلیھ ولكن . )٢(یعطیھا أو یبلغھا إلى غیر من
مبالغ الواجب استثناءاً تحصل عندما یراد مقارنة إقرارات الدخل والإرباح وال

خصمھا من احد المكلفین بمثیلاتھا لدى مكلف آخر لكي یقتنع بأنھ یعامل بشكل 
الا ان  ھذا فیھ انتھاك للسریة لأنھ یمكن . متساوي مع غیره من المكلفین

 .المكلف من التعرف على بیانات غیره من المكلفین
                          

 النظر في الدعاوي المتعلقة منيكون هذا التحديد في القانون العراقي لمنع المحاكم ) ١(
لا تسمع المحاكم (  من قانون ضريبة الدخل على ٥٥بضريبة الدخل حيث نصت المادة 

كام هذا أية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها أو أية معاملة أجريت وفق أح
  ).القانون

  . من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ٥ ٦ة من الماد) ٢/ أولاً : (انظر) ٢(
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شخاص الذين يباح يعد الورثة والمتنازل إليهم من الأ. ثة والمتنازل إليهمالور .٥
إفشاء الإسرار الضريبية أمامهم ذلك ان التزامات المكلف الضريبية وحقوقه 
كافة تنتقل تلقائياً إليهم بمجرد اتصافهم بهذه الصفة فالالتزام الضريبي لا 
ينتهي بوفاة المكلف وإنما يمتد لما بعد ذلك ويتحمل واجب أدائه  ورثته 

  .)١(وهذا يقال بالنسبة للمتنازل إليه

 
  المطلب الثاني

  الآثار القانونیة التي تترتب على إفشاء المعلومات الضریبیة
یترتب على تحقق حالة إفشاء المعلومات الضریبیة مجموعة من الآثار 
القانونیة التي تسري بحق الموظف الذي یثبت علیھ فعل الإفشاء، إذ تحرك 

دنیة ویكون ذلك بعد ان یتم مسؤولیتھ الإداریة والجنائیة إلى جانب المسؤولیة الم
تحریك الموضوع من اي فرع من فروع الھیئة العامة للضرائب الذي یكون 
الموظف تابعاً لھ إذ یتم استكمال إجراءات التحقیق معھ للتأكد من صحة ارتكابھ 
لھذا الفعل أم لا، ویقتصر دور الفرع على ھذا الحد حیث تحال جمیع الأوراق مع 

  ركز الھیئة العامة للضرائب لاستكمال النظر في نتیجة التحقیق إلى م
  
  
  

                          

اذا مات الشخص " التي تنص ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل المرقم ) ٢٤(المادة ) ١(
 ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية أو خلال خمس سنوات سبقها يعتبر الوارث
ومن انتقلت إليه التركة أو تولى توزيعها مسؤولاً عن متطلبات الضريبة التي تترتب على 

  ...".المتوفى
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إذ تعدّ ھي الجھة المخولة بنظر الموضوع والبت فیھ استناداً إلى ما .)١(الموضوع
ثبت من أدلة وشھادة الشھود إذ یتولى القسم القانوني في الھیئة النظر في ھذا 

فو الھیئة الموضوع، وھو الذي یختص بنظر جمیع المخالفات التي یرتكبھا موظ
 المعدل ١٩٨٢ لسنة ١١٣العامة للضرائب خلافاً لأحكام قانون ضریبة الدخل رقم 

عل الذي النافذ وبعد التحقیق في الموضوع یتخذ قراراً اما ببراءة الموظف كون الف
اء أو بإدانتھ وعندھا تأخذ مسؤولیة الموظف احد ارتكبھ لا یشكل جریمة افش

  :)٢(الأشكال الآتیة

  یة التأدیبیة المسؤول. ١
إذا ثبت على الموظف ارتكاب فعل الإفشاء من قبل اللجنة التحقیقیة التي 
قامت بالتحقیق في الموضوع بناء على المعلومات والأدلة وشھادة الشھود تنھض 
بحق الموظف ھذه المسؤولیة ویترتب على ذلك ان تطبق بحقھ إحدى العقوبات 

ط موظفي الدولة التي یعدّ الكتمان من الانضباطیة التي ینص علیھا قانون انضبا
بین الواجبات التي تلقى على عاتق الموظف، حیث تفرض العقوبة بحقھ بحسب 
مدى جسامة الفعل الذي ارتكبھ ومدى أھمیة المعلومات التي قام بافشاءھا على أن 

  .لایكون فیھا ما یحرك مسؤولیتھ من الناحیة الجنائیة

  المسؤولیة الجنائیة . ٢
ذه المسؤولیة في حال كان فعل الموظف یشكل جریمة على وفق تنھض ھ

( احكام قانون العقوبات في ھذه الحالة یحال الموظف إلى المحكمة المختصة 
التي تقرر كونھ مذنب أم غیر مذنب، فإذا ثبتت براءتھ تصدر حكماً ) محكمة الجنح 

  بموجب أحكام قانون بذلك أما اذا ثبت كونھ مدان في ھذه الحالة فتصدر حكماً علیھ 

                          

بناء على اللقاء الذي تم مع معاون مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في الساحل الأيمن ) ١(
  . ومدير شعبة الأفراد

  . ٢١٨عمار فوزي المياحي، مصدر سابق، ص ) ٢(
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من قانون ) ٣٢٧(نصت المادة .  المعدل١٩٦٩لسنة ) ١١١(العقوبات رقم 
یعاقب بالحبس مدة لاتزید على ثلاث سنوات وبالغرامة التي "العقوبات على انھ 

لاتزید على ثلاثمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل موظف أو مكلف لخدمة 
 بمقتضى وظیفتة لشخص یعلم وجوب عدم إخباره عامة أفشى أمرا وصل إلى علمھ

  ".بھ، وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن ھذا الإفشاء إن یضر مصلحة الدولة
  والذي یثیر الجدل في ھذا الموضوع ان قانون العقوبات یطبق في  حین 

 من ھذا القانون ٢ / ٥٦أن قانون ضریبة الدخل قد حدد عقوبة جاءت بھا المادة 
دینارلكن ھذا النص ) ٥٠٠ – ١٠٠( تمثلت في الغرامة التي تتراوح بین والتي

معطل ، وفي ھذه الحالة یثار التساؤل متى یطبق اذا وجد الموظف مدان، فھل 
ھناك تمییز بین الأفعال من حیث شدتھا فیطبق النص الضریبي في الحالات 

یبي یبقى معطلاً البسیطة والنص الجنائي في الحالات الشدیدة، ام ان النص الضر
لتطبیق أحكام قانون العقوبات بشكل واضح في ھذا المجال علماً ان القاعدة العامة 
تقضي بأن النص الخاص یقید النص العام ولا نرى وجوداً لمثل ھذا الأمر في ھذا 
الموضع، إلا إذا فھم الأمر على انھ قانون ضریبة الدخل یحیل ضمناً إلى أحكام 

 ولذا كان على. )١(موقف یماثل موقف التشریعات الأخرىقانون العقوبات في 
المشرع العراقي أن ینتبھ إلى ھذا الخلل فیغیر النص بالإحالة إلى قانون العقوبات 
بشكل صریح كما ھو الحال في التشریعات الأخرى أو إن یغییر العقوبة 

یث المنصوص علیھا في قانون ضریبة الدخل لتتلاءم مع شدة الفعل المرتكب بح
  . تقترب من العقوبة المقررة في قانون العقوبات أو ما یماثلھا

                          

وانين في المحاكم المختصة ينظر قضايا ضريبة الدخل من هذا النوع أو أي نوع آخر تلتزم الق) ١(
من قانون ) ١٣١(بالرجوع الى ما يقره قانون العقوبات حال تضمن عقوبات أشد انظر المادة 

من قانون الضريبة الاردني رقم ) ٥٧( والمادة ٢٠٠٥لسنة ) ٩١(ضريبة الدخل المصري المرقم 
  . ؤقت الم٢٠٠٩ لسنة ٢٩
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  المسؤولیة المدنیة . ٣
یشترط لنھوض ھذه المسؤولیة ان یكون ھناك ضرر قد لحق بأحد المكلفین 
الذین قام الموظف الضریبي بإفشاء الأسرار المتعلقة بھ بحیث أصابھ ضرر في 

یاتھ الخاصة وھنا تحرك المسؤولیة تجارتھ أو مھنتھ ونشاطھ أو بسمعتھ أو ح
المدنیة طبقاً لأحكام القانون المدني العراقي حیث تعین المحكمة التعویض بحسب 
الأحوال وما یقره القانون ،و تكون محكمة البداءة ھي المختصة بنظر ھذا النوع 

  . )١(من الدعاوي
  

  الخاتمة
  :توصیات الآتیةبعد الانتھاء من البحث، فقد تم التوصل إلى النتائج وال

  :النتائج: أولاً
لم تخرج القواعد الضریبیة في تقریر ماھیة مبدأ سریة المعلومات الضریبیة  -١

  . عموماً وفي قانون ضریبة الدخل خصوصاً كما ھو مقرر في القواعد العامة
تقرر مبدأ السریة بشكل أساسي لحمایة مصلحتین مصلحة المكلف ومصلحة  -٢

 . الإدارة الضریبیة
دأ سریة المعلومات الضریبیة أساسھ في الدستور والقوانین والتعلیمات وجد مب -٣

 . الصادرة من الإدارة الضریبیة
یوجد نطاق شخصي للمبدأ تمثل بالأشخاص الذین یقع علیھم واجب الالتزام  -٤

بالسریة فضلاً عن جانب موضوعي یشمل البیانات والمعلومات التي یلتزم 
 .الأشخاص بعدم إفشاءھا

ون ضریبة الدخل العدید من الاستثناءات على مبدأ سریة المعلومات أورد قان -٥
 . إلا انھ استبعد من نطاق ھذا الاستثناء مفردات دخل المكلف

  
                          

  .  المعدل١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٠٩(المادة ) ١(
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تترتب ثلاث إشكال من المسؤولیة بحق الموظف الذي یرتكب فعل الإفشاء  -٦
وھي المسؤولیة التأدیبیة وأخرى جنائیة وأخرى مدنیة وھذه تأتي بحسب شدة 

 . ل وتوافر الجانب الجنائي والضرر الذي یستوجب التعویضالفع
لم یحیل القانون العراقي بشكل صریح إلى قانون العقوبات في تطبیق عقوبة  -٧

إفشاء سر المھنة مع ان التطبیق العملي یشیر إلى ذلك ومن الأفضل لو تضمن 
 . نصاً یحیل إلیھ كما ھو الحال في القوانین الأخرى

  :التوصیات: ثانیاً
الإحالة بصورة صریحة في باب العقوبات في الرجوع إلى قانون  .١

العقوبات اذا ما تطلب الأمر عقوبة اشد مما ھو موجود في قانون ضریبة 
الدخل بالنسبة لعقوبة إفشاء المعلومات الضریبیة وكذلك العقوبات التي 
تخص المواضیع الضریبة الأخرى من خلال تضمین قانون ضریبة الدخل 

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون :  "تيالنص الآ
العقوبات یعاقب من تثبت علیھ أمام المحاكم المختصة ارتكابھ إحدى 

 ". المخالفات والجرائم التالیة
تعدیل العقوبة المقررة لجریمة إفشاء المعلومات الضریبیة بجعلھا الحبس  .٢

ة بالشكل الذي یتناسب و لمدة ستة أشھر أو الغرامة مع تعدیل مبلغ الغرام
 .التطورات الحاصلة في الأسعار
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  المصادر

 :القوانین: أولاً
 . المعدل النافذ١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .١
  النافذ١٩٦٠ لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنیة العراقي رقم  .٢
 . المعدل النافذ١٩٦١ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .٣
 .١٩٧١ر المصري لسنة الدستو .٤
 .  المعدل النافذ١٩٨٢ لسنة ١١٢قانون ضریبة الدخل العراقي رقم  .٥
 .٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  .٦
 .٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون ضریبة الدخل المصري رقم  .٧
 ٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٢٤قانون انضباط موظفي الدولة رقم  .٨

 .٢٠٠٨لسنة 
 .٢٠٠٩ لسنة ٢٩قت رقم قانون ضریبة الدخل الأردني المؤ .٩

  :القراراتو  التغلیمات المالیة:ثانیاً
 الشعبة ١/٣/١٩٩٥ الصادر بتاریخ ١٠٢٦ / ٢٤١التعلیمات المالیة رقم  .١

 . الھیئة العامة للضرائب، وزارة المالیة/ الإداریة 
 الصادر عن اللجنة الاستئنافیة ٢٠٠٠ كانون الثاني لسنة ٢١٣القرار رقم  .٢

 .عامة للضرائب، وزارة المالیةالثالثة، الھیئة ال
 ٢٠٠٠ في تشرین الثاني ٨٣١٨كتاب أمانة مجلس الوزراء السابق بالعدد  .٣

 .المتعلق بالتحاسب الضریبي
، القسم ٢٣/٢/٢٠٠٢ بتاریخ ٥/٥٦٦٨/١٧٥٧التعلیمات المالیة رقم  .٤

 .القانوني، الھیئة العامة للضرائب، وزارة المالیة
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  :الكتب: ثالثاً
 الجرائم الضریبیة والتجاریة، جرائم الضرائب – البشري الشوربجي .١

 .والرسوم، بلا تاریخ، بلا مكان طبع
سنیة أحمد یوسف، الإطار القانون للملف الضریبي، دار الجامعة . د .٢

 .٢٠٠٤الحدیثة للنشر، الإسكندریة، 
طالب نور الشرع، الجریمة الضریبیة، دار وائل للنشر، الاردن ،      .٣

 .١، ط٢٠٠٥
یح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي، الدار الجامعیة عادل فل. د .٤

 .٢٠٠٢للطباعة والنشر والترجمة، الموصل، 
ماھر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، . د .٥

 .١٩٩٦جامعة بغداد، كلیة القانون، 
للطیف، الضمانات الدستوریة في المجال الضریبي، محمد محمد عبدا .٦

  .١٩٩٩سة مقارنة بین مصر والكویت وفرنسا،  جامعة الكویت ، درا

  :الرسائل الجامعیة: رابعاً
 دراسة –زینب منذر جاسم، ضریبة الدخل على الأشخاص المعنویة  .١

 .٢٠٠٤مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 
یة عمار فوزي المیاحي، حق الاطلاع الضریبي لموظفي الإدارة الضریب .٢

 المعدل، أطروحة ١٩٨٢ لسنة ١١٣في قانون ضریبة الدخل رقم 
 .٢٠٠٤دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، 

علي ھادي عطیة، تقدیر الدخل وإخضاعھ للضریبة في قانون ضریبة  .٣
 .٢٠٠١الدخل العراقي، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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قانوني للمكلف الضریبي في ضریبة قبس حسن عواد البد راني، المركز ال .٤
 دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل، –الدخل 
٢٠٠٢. 

  :البحوث المنشورة في المجلات: خامساً
خالد الزبیدي، التزام الموظف العام بعدم إفشاء إسرار الوظیفة العامة . د .١

 :كترونيفي القانون الأردني، دراسة مقارنة على الموقع الال
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net  

رفل حسن حامد، سلطات وواجبات أعضاء الضبط القضائي في التشریع  .٢
الضریبي العراقي النافذ، مجلة الرافدین، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل ،   

 .١٤السنة  ١٣٩ العدد ١١مجلد 
لباسط علي جاسم، حق الاطلاع الضریبي لموظفي الإدارة عبدا. د .٣

الضریبیة في التشریع الضریبي العراقي، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد 
  .٢٠٠٩ ایلول ٤١ العدد ١١

  

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net

